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 الهاشل: نسعى لزيادة التعريف 
بالعمل المصرفي والمالي الإسلامي

يعقــد بنك الكويت المركزي 
ورشة عمل يومي 7-8 مايو في 
مقر البنــك بالتعاون مع هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية، حول تطوير 
العمل المصرفي والمالي الإسلامي 
وتنميــة القــدرات والجوانــب 
المهنيــة والمعرفيــة للعاملــن 
بالقطــاع المصرفــي والمالــي 
والمهتمين بالصناعة المصرفية 

الإسلامية.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
محافظ بنك الكويــت المركزي 
د.محمــد الهاشــل فــي بيــان 
صحافي ان الورشــة ستتناول 
المراحل الفنية لإصدار المعايير 

وأهميتها وتطبيقاتها، كما سيتم 
استعراض أهم المعايير الشرعية 
ومعايير المحاســبة والمراجعة 

والحوكمة والأخلاقيات.
وأضاف المحافــظ أنه تمت 
دعوة العديد من الجهات المحلية 
للمشاركة في هذه الورشة ومنها 
هيئــة أســواق المــال والبنوك 
المحلية الإســامية وشــركات 
الاستثمار والتمويل الإسلامية 
ومكاتب المحاســبة والمراجعة 
ومكاتب التدقيق والاستشارات 

الشرعية. 
واختتم المحافظ تصريحه 
بالتأكيد علــى أن بنك الكويت 
المركزي سيظل مواصلا السعي 

لتعزيز وزيادة التعريف بالعمل 
المصرفي والمالي الإســامي من 
خــال إقامة مثل هــذه الورش 
المتميــزة والتي لهــا أثر كبير 
فــي تعزيــز الترابــط فيما بين 
مستجدات المعاملات المصرفية 
والماليــة الإســامية من جانب 
والأصــول والقواعــد الفقهيــة 
والشرعية من جانب آخر، كما 
يســاعد التواصل بين العاملين 
في الصناعة المصرفية والمالية 
الإسلامية من مختلف المجالات 
على استشــراف آفــاق جديدة 
تسهم في مواصلة ترسيخ نمو 
وتطور تلك الصناعة على أسس 

مستدامة.

د.محمد الهاشل

متراجعاً 14% من أعلى سعر سجله في فبراير الماضي

»النفط الكويتي« لأدنى مستوى منذ 6 أشهر
محمد عواضة

واصــل النفــط الكويتــي سلســلة 
الانحــدارات المتتالية التــي بدأها مطلع 
الأسبوع الماضي، حيث أغلق على انخفاض 
بلغ 2.3% ليبلغ 45.5 دولارا للبرميل وهو 
أدنى ســعر منذ أكثر من 6 أشــهر، وفقا 
للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول 

الكويتية.
وبلع أعلى سعر للنفط الكويتي 53.2 
دولارا للبرميل في 3 فبراير الماضي ليتراجع 
14% عن إغلاق نهاية الأسبوع، وذلك عقب 
الارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط بعد 
دخول قرار »أوپيك« حيز التنفيذ والتزام 
العديد المنتجة بالحصص المتفق عليها.

وفي الأسواق العالمية، أغلقت أسعار 
النفط نهاية تداولات الأســبوع مرتفعة 
1.5% متعافيــة من أدنى مســتوى في 5 
أشهر بعد بيانات وظائف أميركية جيدة 
وتطمينات من السعودية بأن دولا مؤثرة 
مستعدة للمشاركة في تمديد اتفاق خفض 
الإمدادات مع »أوپيك« لتخفيف التخمة في 

المعروض من الخام، وفقا لـ »رويترز«.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت 72 سنتا أو ما يعادل 
1.5% لتســجل 49.10 دولارا للبرميل في 
التســوية، بينما زاد خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي 70 سنتا أو ما يعادل 

1.5% ليغلق عند 46.22 دولارا للبرميل.
وبعــد أن هبطا بنحــو 5% الخميس، 
واصل الخامان الانهيار، حيث هوى خام 
غرب تكســاس الوســيط فــي تعاملات 
الأســواق الخارجيــة إلــى 43.76 دولارا 
للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 15 نوفمبر، 
بينما نزل برنت إلى 46.64 دولارا للبرميل، 
وهو أدنى مستوى منذ 30 من الشهر ذاته.

وقلص الخامان خسائرهما بعدما قال 
محافظ الســعودية لــدى »أوپيك« أديب 
الأعمى إن المنتجين داخل المنظمة وخارجها 
يقتربون من التوصل لاتفاق بشأن تمديد 
خفض لإنتاج بمقــدار 1.8 مليون برميل 
يوميا لمدة ستة أشهر بدأت في الأول من 
يناير. وكانت مصادر من أوپيك، قالت إن 
من المرجــح أن تمدد المنظمة تحفيضات 
الإنتاج حــن تجتمع في 25 مايو، لكنها 
استبعدت تطبيق تخفيضات أكبر حجما.
في الوقت ذاته، تعافى نمو الوظائف 
فــي الولايات المتحدة بشــدة فــي أبريل 
وانخفض معدل البطالة إلى 4.4% مقتربا 
من أدنى مستوى في 10 سنوات، بحسب 
بيانات حكومية. وعلى الرغم من مكاسب 
الجمعة، تراجع الخامان للأسبوع الثالث 
على التوالي، حيث هوى برنت 5% وهبط 
خام غرب تكساس الوسيط 6% في أطول 

موجة خسائر منذ نوفمبر.
في المقابل، زادت الشركات الأميركية 

عدد حفارات النفط للأســبوع السادس 
عشــر على التوالي في استمرار لتعافي 
أنشطة الحفر المستمر منذ 12 شهرا على 
الرغم من أن وتيرة الزيادات تباطأت في 
الأســابيع الأخيرة مع بقاء أسعار الخام 

دون 50 دولارا للبرميل.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن 
الشركات أضافت ست حفارات نفطية في 
الأســبوع المنتهي في الخامس من مايو 
ليصل العدد الإجمالي إلى 703 حفارات، 

وهو الأكبر منذ أبريل 2015.
وبينمــا يتجاوز هذا العــدد مثلي ما 
كان عليــه في الأســبوع المقابل قبل عام 
عندما كانت هناك 328 منصة عاملة فقط، 
تراجعت وتيرة الزيادة في الأسابيع الأربعة 
الماضية إلى أقل مســتوى منذ الأسبوع 
المنتهي في العاشر من مارس. وعلى الرغم 
مــن الانخفاضات الأخيرة في الأســعار، 
مازال المحللون يتوقعون أن تعزز شركات 
الطاقة الأميركية إنفاقها على الحفر وتضخ 
المزيد من النفط والغاز الطبيعي من حقول 
النفط الصخري في السنوات القادمة وسط 
توقعات بارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر 
المقبلة. وبحسب بيانات اتحادية لقطاع 
الطاقة، بلغ إنتاج الخام في الولايات المتحدة 
9.3 ملايين برميل يوميا في المتوسط في 
الأسبوع المنتهي في 28 أبريل وهو أعلى 

مستوى منذ أغسطس 2015.

على هامش مشاركته في القمة المصرفية العربية الدولية 2017 بلندن

الجراح: نقص السيولة في بنوك المنطقة 
سيؤدي لتدهور جودة أصولها

قال رئيس مجلس إدارة 
بنك الكويت الدولي ورئيس 
مجلس إدارة اتحاد المصارف 
العربية الشيخ محمد جراح 
الصبــاح إن القطــاع المالي 
العربي حافظ على صلابته 
بعد انخفاض أسعار النفط، 
لكن هناك نقصا في السيولة 
ومــن المرجــح أن تتدهور 
جودة الأصول، ففي العديد 
الدول الخليجية كانت  من 
المطلوبــات الأجنبيــة هي 
الرئيسي للتمويل  المصدر 

والتوسع الائتماني.
وأضاف أنه من المحتمل 
أن يؤدي تباطؤ نمو الودائع 
المحليــة إلى تقييــد توافر 
الائتمان، وبالتالي إضعاف 
قــدرة القطاع الخاص على 
تعويــض التباطــؤ الناتج 
عن تخفيض حجم القطاع 
العام، لكن لا تزال المصارف 
تتمتع بمستويات جيدة من 
الرســملة، علــى الرغم من 
ضغــوط الربحية بســبب 
تباطــؤ النمــو الاقتصادي 
وزيادة مخصصات القروض 

المتعثرة.
حديث الجراح جاء خلال 
القمــة  ترؤســه فعاليــات 
الدولية  العربية  المصرفية 
2017 والتي عقدت مؤخرا في 
لندن تحت شعار »التمويل 
في عالــم لا يمكــن التنبؤ 
به«، وذلك بحضور قيادات 
المصارف العربية، والسفراء 
العرب والأجانب، إلى جانب 
المتحدثــن والخبراء الذين 
ناقشــوا مســتقبل العمــل 
المصرفــي والاقتصادي في 
ظل المتغيرات الجيوسياسية 
الإقليميــة والعالمية، ودور 
التمويــل الإســامي فــي 
مواجهتها وأهمية الشراكة 
بــن القطاعــن الحكومــي 

والخاص.
النشــاط  وأوضــح أن 
الاقتصــادي المتزايد عالميا 

وسط أوضاع نقدية ومالية 
تسهيلية قد ساهم في إنعاش 
الاقتصاد العالمي خلال العام 
2017، وأدى ارتفاع أسعار 
الفائــدة طويلــة الأجل إلى 
زيادة أرباح المصارف. كما أن 
المكاسب في أسعار الأصول 
توضح أن الآفاق المتوقعة 
أصبحت أكثر مدعاة للتفاؤل، 
وذلــك بحســب صنــدوق 
النقد الدولي، حيث شهدت 
العالمية صعودا  الأســواق 
مطردا خلال الأشهر الماضية 
نتيجة للزيادة المتوقعة في 
النمو وأسعار السلع الأولية. 
وعليه، فقــد رفع صندوق 
النقد الدولي توقعاته لنمو 
الاقتصاد العالمي ليبلغ %3.5 
في 2017، و3.6% في 2018. 

ظروف استثنائية 
وحــول انعقــاد القمــة 
المصرفية العربية الدولية، 
قال الجــراح: »يأتي انعقاد 
هذه القمة في ظروف عربية 
اســتثنائية، إذ إن هبــوط 
أســعار النفط والصراعات 
المســتمرة يشكلان ضغطا 
كبيرا على اقتصاد المنطقة 
ككل، حيث يؤثر انخفاض 
أسعار النفط على النشاط 
البلــدان  الاقتصــادي فــي 
العربيــة المصــدرة للنفط 
نتيجة ضعف النمو العالمي، 
العربيــة  البلــدان  وعلــى 

المســتوردة للنفــط أيضا 
بسبب انخفاض الطلب على 
الواردات وتحويلات العاملين 
من البلدان المصدرة للنفط 

وخاصة دول الخليج«.
الــى أن توقعات  ولفت 
الدولــي،  النقــد  صنــدوق 
أشــارت إلــى بقاء أســعار 
النفــط منخفضــة خــال 
الســنوات المقبلة، أدت إلى 
تباطؤ النشاط الاقتصادي 
فــي منطقــة الخليــج رغم 
التوســع في إنتاج النفط. 
وقد أدى تشديد السياسات 
المالية العامة في هذه الدول 
وتناقص السيولة في القطاع 
المالــي إلــى تخفيــض نمو 
القطاع غير النفطي، متوقعا 
النمــو غيــر  أن يتحســن 
النفطي خلال العام الحالي، 
حيث لا تزال الجهود جارية 
منذ العام الماضي لتخفيض 
العجــز المالــي، والذي من 
المتوقع أن يظل كبيرا رغم 
الإجراءات التقشــفية التي 
اتخذت مؤخرا، بما في ذلك 
إصلاحــات أســعار الطاقة 

المحلية.
للــدول  أمــا بالنســبة 
العربية المستوردة للنفط، 
فهي تسعى الى تعزيز نموها 
إلــى الإصلاحات  مرتكــزة 
الهيكلية المتخذة وانخفاض 
أســعار النفــط، لكن النمو 
لا يــزال ضعيفــا والبطالة 
مرتفعة ما يفاقم المشــاكل 
الاجتماعيــة. وقــد أتاحت 
الطاقــة  إصلاحــات دعــم 
ومبادرات زيادة الإيرادات 
مســاحة أكبر للإنفاق على 
التحتيــة والصحة  البنية 
إلى  والتعليــم، بالإضافــة 
المســاعدات الاجتماعيــة، 
إلا أن زيــادة الاســتثمار 
والإنتاجيــة لا تزال بطيئة 
والحيز المالي محدودا بسبب 
ارتفاع تكاليف خدمة الدين 

والأجور.

الشيخ محمد جراح الصباح متحدثا خلال القمة المصرفية العربية الدولية

تكريم الجراح خلال مشاركته بالقمة

تباطؤ نمو الودائع 
المحلية قد يقيد 

توافر الائتمان

المطلوبات الأجنبية 
المصدر الرئيسي 
للتمويل الائتماني 

بالمنطقة
 

ارتفاع أسعار الفائدة 
طويلة الأجل زاد من 

أرباح البنوك

العجز المالي بدول 
الخليج سيظل 

كبيراً رغم الإجراءات 
التقشفية

تقرير الشال

5 مليارات دينار عجز الموازنة المتوقع خلال 2018/2017
الشــال  تقريــر  توقــع 
تحقــق  أن  الاقتصــادي 
العامــة للســنة  الموازنــة 
الماليــة 2018/2017 عجــزا، 
تتــراوح قيمتــه مــا بين 5 
و6 مليــارات دينار، بعد ان 
انتهى الشهر الأول من السنة 
المالية الحاليــة 2018/2017، 
ووصل معدل ســعر برميل 
النفــط الكويتي فــي ابريل 
دولارا   50.4 نحــو  إلــى 
للبرميــل، وهو يزيد بنحو 
5.4 دولارات أميركيــة، أي 
بما نسبته 12%، عن السعر 
الافتراضي الجديد المقدر في 
الموازنة الحالية والبالغ 45 
دولارا، وأيضــا يزيد بنحو 

15.4 دولارا عن معدل سعر 
البرميل الافتراضي للسنة 
الماليــة الفائتــة البالــغ 35 
دولارا. وكانت السنة المالية 
التــي  الفائتــة 2017/2016، 
انتهت بنهاية شــهر مارس 
الفائــت، قد حققت، لبرميل 
النفط الكويتي، معدل سعر، 
بلغ 44.7 دولارا، ومعدل سعر 
البرميل لشــهر أبريل 2017 
أعلى بنحو 12.8% عن معدل 
سعر البرميل المقدر للسنة 
الفائتة، ولكنه أدنى  المالية 
بنحو 20.6 دولارا للبرميل 
من سعر التعادل للموازنة 
البالــغ 71 دولارا  الحاليــة 
وفقا لتقديرات وزارة المالية 

وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح 
احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت 
قد حققت إيرادات نفطية في 
أبريل، بما قيمته نحو 1.06 
مليــار دينار، وإذا افترضنا 
استمرار مســتويي الإنتاج 
والأسعار على حاليهما -وهو 
افتــراض، قــد لا يتحقق- 
فمن المتوقــع أن تبلغ قيمة 
الإيرادات النفطية المحتملة، 
الحاليــة  الماليــة  للســنة 
بمجملها، نحــو 12.7 مليار 
دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 
مليار دينار عن تلك المقدرة 
فــي الموازنة للســنة المالية 
الحاليــة، بكاملها، والبالغة 

نحو 11.7 مليار دينار. ومع 
إضافة نحو 1.6 مليار دينار، 
إيرادات غير نفطية، ستبلغ 
جملة إيرادات الموازنة، للسنة 
الماليــة الحاليــة، نحو 14.3 

مليار دينار. 
الرقــم  وبمقارنــة هــذا 
المصروفــات  باعتمــادات 
البالغــة نحــو 19.9 مليــار 
دينار، فمن المحتمل أن تحقق 
الموازنة العامة للسنة المالية 
2018/2017 عجــزا، يتراوح 
بــن 5 و6 مليــارات دينار، 
ولكن شهرا واحدا لا يصلح 
سوى لاستخدامه مؤشرا على 
الاتجــاه نحو عجز الموازنة 

وليس حجم ذلك العجز.

نشاط السيولة يتوجه نحو شركات لا قيمة لها
قال تقرير الشال ان أداء البورصة تراجع 
خلال أبريل قياسا على الأداء الاستثنائي 
للربــع الأول 2017، وبالمقارنــة مع مارس 
الماضي، انخفضت كل من مؤشرات القيمة 
والكميــة وعدد الصفقــات المبرمة وقيمة 
المؤشــر العام )الشال(، وكذلك انخفضت 
المؤشرات الثلاثة للبورصة. وبلغت سيولة 
البورصة في أبريل 2017 نحو 517.5 مليون 
دينار، مقارنة بنحو 653.4 مليون دينار 
في مارس 2017، وبمعــدل لقيمة التداول 
اليومي بحدود 25.9 مليون دينار، أو أدنى 
بنحو 39.7% من معدل قيمة التداول اليومي 
للربــع الأول من العام الحالي، وأدنى من 
معدل شــهر مارس بنحــو 12.9%، وإن لا 
زالــت أعلى بنحو 87% عــن أبريل 2016. 
وبلغ حجم ســيولة البورصــة في أربعة 
أشــهر )أي في 83 يوم عمــل( نحو 3.22 
مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول 
اليومي نحو 38.8 مليون دينار، مرتفعة 

بنحــو 3.3 أضعاف مقارنــة بمعدل قيمة 
التداول اليومي عن عام 2016، ونحو 2.9 
ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي 
للأربعة شهور الأولى من عام 2016. ولازالت 
توجهات الســيولة منذ بداية العام تشير 
إلى إن نصف الشركات المدرجة لم يحصل 
ســوى على 3.7% فقط من تلك السيولة، 
ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3% فقط 
من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي 
تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 
15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.9% فقط 
من قيمة الشركات المدرجة، على نحو %24.7 
من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط 
الســيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف 
الشــركات المدرجة منها، وعلى النقيض، 
يتوجــه بشــدة إلى شــركات لا قيمة لها، 
وتلــك حالة مرضية قد تتفاقم مع ضعف 
الســيولة إن اســتمر، والواقع أنها سبب 
رئيسي لذلك الهبوط في نشاط البورصة.

»المركزي« ينظم  
ورشة عمل 

بالتنسيق مع 
هيئة المحاسبة 

والمراجعة 
للمؤسسات المالية 

الإسلامية


